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وزارة الفلاحة والشسورة الزراعية 


مرسوم رقم ده = 724 مؤرخ فى 5 ربيع الاول عام 
4 الو افق 10 ديسمبر سنة ددد يحدد كيفيات 
تطييق القانون رقم ده 8د المؤرح فى 13 
غشت سنة «#دد والمتعلسسق بحيسازة اللكية 
العقارية الفلاحية. 


ان رئيس الجمهورية» 

پناء علی الدستوںء لاسیما المادتان 11۲ 20 
و 2و1 مله» 

بمقتضى القانون رقم 81 س ٥‏ المؤرخ ۴ 
و رہیع الثانی عام 01و الموافق 14 فہںایں سنة افو 
الى يمدل ويتمم الام رقم وة - 8ة المزرخ في 23 
مايو سنة وكوت والمتضمن قانون الولاية» 

وېمقتضى القانون رقم 81 وه المؤرخ فى 
2 رمضان عام 01 الموافق 4 پوليو سنة الود الذى 
پمدل ویتمم الاس رقم ٩7‏ - 24 ال مرح فی ا ینای 
سنة 67و والمتضمن القانون البلدي» 

م وهمقتضى القائرن رقم 83 - 28 المزرخ فى 
۾ ذى القعدة عام دموا المرافق وا خشت سنة 83و7 
والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية» 

ويمقتضى القانون رقم و8 17 المؤرخ فى 
5 شوال مام 1403 الموافق 16 يرليو سصسة فود 
والمتضمه قأانون المياه» 

ويمقتضى الاس رقم 75 724 المؤرخ فى 8 
ذي القعدة عام ووو الموافق 12 توفمہن سنسة 75و2 
والمتضميي اعداد مسح الاراضى العام وتاسيس 
السجل المقارى» 

س وپمقتضى المرسرم رقم 76 س 64 امرخ فى 
24 ريع الاول عام 6وو الموافق 25 مارس سنة 6ور 
والمتملق باهداد مسح الاراضى العام 

ويمقتضى المرسوم رقم 26 - و6 المؤرخ فى 
24 ر بيع الاول عام 6ود المرافق 25 مأرس سنة 76و1 
والمتعلق پتاميس السجل المقاري» 
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یرسم مایلی 2 
المادة الاولي. : يحدد هذا المرسسوم كيفيات 
تطبيق القانون رقم 5 28 المؤْرخ فى 3د غشت سنة 
83و2 المذكور اعلاه. 
الفصل الاول 
تعيين موافع الاراضى المطلوب استصلاحها 
المادة 2 : يمكن ان تحدد مواقم الاراضى 
المطلوب استصلاحها فى إطار مخعلطل تهينة البلدية 
حسپ شکلین متمایزین : 
- الشكل الارل بمبادرة الجماعات المحلية : 
الشكل الثانى پميادرة المترشعين للقيام 
پعملية الاستصلاج. 
اللادة 3 : تشمل عملية قحديد الموقمم التى 
تلم پسبادرة مه الاعات المحلية» الاراضى 
الواقعة في التجممات الزراعية الموجودة فملا أو 
احتمالا وحواليهاء ولاسيما فمل توف مورد المام. 
ولا پد ان تكرن هذه الاراضى قبل أية مملية 
تنازل منها محددة المساحة رمجسدة بعد استشارة 
المصالع التقنية المختصة التابعة للفلاحة والرى 
وآملاك الدولة. 
المأدة 4 : تحسدد قائمسسة المساحاث المينة 
مواقعها بهذا الشكل؛ بقرار نن الوالى وتعلق فى 
محلات المجلس الشمبى البلسدى الممنى. وهذه 
القائمة قابلة للساجمة تبما لتطسور المعطيات 
المتعلقة بالامكانيات الزراعية أو مورد المام. 
المادة و : تقسم المساحات الارضية التى يتم 
جيدها وفقا للمادة 4 أعلاه» الى قطع تراعي فى 
أيعادها السساحة الدنيا المتناازل عنها وأعمال 
التهيئة المحتملة, 
تعلق المخططات الناجة عن هذه الممليات 
فى محلات المجلس الشمبى البلدى المعنى. 
المادة 6 : تكون المساحة الدنيا المتنازل عنها 
نوهية حسب كل أرض معينة للتنازل عنهاء وتوم 
المصالح التقنية الفلاحية فى الرلاية پتاقديرها 


الثلاتاء ‏ ر بیع الاول هام 140٩‏ ھ 


استنادا الى وحدة أساسية تناسب مستشمرة قابلة 
للحياة التصساديا حسب الشروط الزراعية 
الاقتصادية المحلية. 

والمقصود من التهيئة هو اقامة هياكل أساسية 
للسكه والاستفلال إو التجهين العمومى. 

المادة 7 : يمك إن تشمل صملية تحديد المواقع 
التى تتم بسبادرة مه المترشحين لاستصسلاح 
الاراضى اية ارض أخرى ما عدا المساحات المحيئة 
وما يتصل بها مياشرة ودون المساس باحكام 
المادتيخ 2 و ۾ مه القانون رقم 83 28 المؤرح فى وج 
مشت سنة قود المدكور آعلاه. 


الفصل الثانى 
كيفيات حيازة اللكية العقارية الفلاحية من طريق 
استصلاح الارض واجراءاتها 
المادة 8 + يقدم المترشح لاستصلاح الارض 
للہا مكتو با الي رئيس الداترة التى توجد فيها 
قطىة الارض الماد استصلاحهاء. 
وتسجل العللبسات مصجسوبة بلتا حسب 
الترتيب الزمنى فى دفترينق يفتحان لهذا الفرض 
مقابل تسليم وصل ايداع ويخصص احد الدفترين 
للعرشيحات الخاصة بالقعلع الارضية الراقسة لى 
المساعات المعينة» ويخمصس الآخس للترشيحسات 
التى تتم على ساس الادة 7 السايقة. 


المادة و : پشتمل ملف الترشيح على ما يآتى : 

س طلب المترشعح» 

تحديد موقع القطمة إو القطلع الارضية 
المرٍغوب فيها ومساحتها التقريبيةه 

س نامج عملية الاستصلاح المزمع القيام 
به» 

س ميلغ الاستشمار المخصس لهاء 

س مخطلعل مختصس فى حالة قطع تقع خارج 
المساحات المعينة كلما كان ذلك منكنا, 
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الممثلين المحليين لمصالح الغلاحة والرى وادارة 
ملاك الدولة. 

المادة اء : تكلق اللجنة التقنية باصدار راى 
تقنى فى امكانية تحقيق مشاريع الاستصلاج. 

یمک آن پكون الرآى بالموافتسة أو يكون 
مشفوعا پتسفظاته 

لا پد مھ دعم الراى عدم الموافقة باساب 
ذلك. 

لمادة 2د : يحدد للجنة التقنيسة أجل أقصاه 
شھں راحب لاصدار رآیها. 


الماد و× : ترسل الملفات مصحوبة پرأى 
اللجنة التقنية الى الميلس الشعيى اليلدى فى 
اليلدية التى توجد فيها القطع الارضية للتداول فى 
شانها ولو كان ذلك فى دورة غيب صادية ان اقتضى 
السال. 

يجب آن يكون رفض المجلس الشمبى البلدى 
للملفات مبيق الاسباب فى المداولة. 

المادة 24 : ترسل المداولات الى الوالى 
المختص ليوافق عليها حسب الاشكال والاجال 
القائونية. 

وكل رفش به الوالى لملفات يجب تبايش 
سببه وتبليغه للمشرشح الذى يلك حق الملمن وفقا 
اللتشريع العممول يه. 

وكذلك الام عددما يكون اعتماد الملف 
مصحو پا بنحفظات او بتمليمات تقنية خاصة. 

الادة ود : يرسل قرار الوالى مسحوها 
ہمداولات المجلس الشميى اليلدى ومخطط القطعم 
الارضية ان اقنضى الاميء الى المديرية الفرعية 
للشزون المقارية وأملاك الدولة لاعداد عشف 
الملكية مشفوع بشرمل بطلانه ويحدد وزي المالية 
نموذج هذا المقد بقرار. 

يسجل المقد المحرر ثم يئش فى المسانظشة 


المادة 2 : حسلم الملفات - قصسد دراستها _ | المقارية المختصة اقليميا طيةا للتنظيم الممولى 


للجدة التقنية التابعة للدائرة ويقتصس فيها على 


په فی هذا المجال. 


اد الجريدة الرسمية للجمهوري 


المادة 16 : يبلغ المجلس الشعبى البلدى قار 
الوالى الى المعليين فور,تسلمه»ء ويكون هذا 
القرار بسثاية اذن بالشروع في أشنال الاستصلاح. 

ومهما يك مي آمر فان الطلب يعد مقبولا اذا 
لم پتصل المحنی ای رفض ولم پصدر آی قرار پعد 
أنقضاء مدة للاثة أشه ابتداء مق تاريخ ايداع 
المترشح ملفهء ويتمين على المجلس الشعبى 
البلدى أن يسلم فى هذه الحالة شهادة تمرف 
للمترشح بمسفة المالك. 

المادة 17 : تتاب مديرية الفلاحة والغابات فى 
الولاية الاجرام المذكور فى هذا الفصل حسب 
الكيفيات التى تحدد عند الحاجة. 


الفصل الثالث 
كيفيات معاينة الاستصلاح 

المادة 28 ؛ يعتفظ بملف كل مالك فى المجلس 
الشمبى اليلدى السسنى» طوال مدة الاستصلاج. 

المادة و< ؛ يطلب الاك يمد انتهاء ممليسة 
الاستصلاح» مه المجلس الشمبى البلدى» رفع شرم 
يطلان المقد. 

المادة 20 : يرفع شرمل بطللان العقد طبقا 
لاحكام هذا النصنلء 

المادة ٤ے‏ : تتولی تقدیں الجساز پرناسج 
الاستصلاح ومماينته لجنة تتكون بي + 

س رئيس لجنة الفلاحة والتنمية فى المجلس 
الشمبى البلدى» 

م الممثل المحلى للاتعاد الوطنى للفلاحين 
الجن ا تيء 

الممثل المعلى للممسالع التقنية الفلاحية» 

- السمشل النعلى لمصائح الرى. 

الممثل المحلى لادارة ملاك الدولة. 

المادة 2# ء يعد عقد كل عملية مماينة تقرير 
وجه تسخته الاصلية الى المجلس الشمبى البلدى 
المسنىي ونسخة ثاثية منه الى المالك السعنىء 


ترية التلاتاء از بيغ ألاول عام مه1 هى 


المادة 23 : عتدما يسكون تقرير المماينة 
ایجابياء يطلب رئيس المجلس الشعبى اليلدى م 
الوالى رفع شرط البمللان خلال الخمسة عش يوما 
الموالية هلى الاكشس لتاريخ تسلم التقرير. 

ویلبت هذا القع پشرار يسلم خلال الشهى 
الذى قدم فيه الطلب ويبلغ الى المجلس الشعبى 
البلدي والىالك. 

المادة هة : يودع قرار الرالي بالحافظة 
الىقارية قصد الناءم شرط البطلان. 

المادة 5 : يكن المالك, فى حالة ما اذا كان 
تقري المماينة سلبياء أن يستوفى الاجل الاقصى 
الذى قدرۃ خمس سنوات ان لم یکن قد استدفدهام 

وعند انقضاء السئوات الخمس»ء وعدم تلرع 
المالك بأى سبب قاهيء يرفع الوالي القضية الى 
القاضى المختص بناء على للب من رئيس المجلس 
الشمبى البلدى قصد ادعام شرم البطلان, 

يستفظ الندعى عليه بملكية التجهيزات 
والممدات التی پحتسل انه قد اتی بھاء فی حالة 
ما اذا أ الفاضى ميطلان المملية, 

الفصل الرابع 
حالاب خاصة 

المادة 26 : يمك خلافا لاحكام المادة و أعلاهء 
وطپقا للمادة +1 من الفانون رقم 8 ب 8: المؤرخ فى 
3 فشت وهو المذكور أعسلاهء أن تتقرر 
اذا ما اسثدغد أجل الخسس سلسوات رلم يكم 
الاستصلاح الا جزياء 

المادة ر2 : عندما تتجساوز قعلمة الارض 
المستصلحة يالفعل المساحة الدنيا المتنازل عنها 
فى مفهوم المادة 6 مغ هذا المرسومء فان شرط 
البمللان لا يشمل الا المساحة المتبقية. 

وقي الحالة المناقضة لدلك» تطبق المادة 26 
أعلاه» دون المساس بتقدير القاضى الذى يتمتم 
بكامل الحرية فى اتخاد ما پراه ملائماء 


الثلاثاء 8 ريبع الاول عام 1404 ه 


الفصل الخامس 
إحكام مختلفة 

اد 28 : تغضح لاحكام هذا المرسوم من 
حيث الاجراءات حيازة الملكيسة الفلاحية فى 
المتاطق الجبلية خاصة عن طريق استصلاح قطعة 
أرض لا تداسب مساحتها خصائص مستثمرة قايلة 
للحياة اقتصاديا فى نهوم المادة 6 أعلاه. وستبين 
فى نص لاحق التمليمات التقنية الخاصة پسجسال 
أشنال الاستصلاح. 

المادة وه : عملا بالمادة و1 من القسانون رقم 
83 ب 18 المؤرح في و+ هشت سنسة .983 المد كور 
آعلاء؛ التي قبطل حق الشفعةء تعفى عمليات نقل 
الملكية التى تشمل الاراضى الفلاحية او ذات 
الطابح الفلاحى من الاشهار القبلى. 

ومع ثم فان جميع عحليات نقل العقوق الفملية 
المقارية التى تشمل أراضى فلاحية ار ذات طابع 
فلاح تکون حرة, 

الادة م3 : يمك إن تبين احكام هذا المىسوم 
بدقة هند الحاجة فى نسوص لاحقة. 

المادة ×3 : ينشس هذا المرسوم فى الجييدة 
الرسبية للجمهورية الجرائرية الديمقراطيسة 
الشعبيا. 

حرر پالزائ فی ريع الارل عام 1404 
الموافق ٠0‏ ديسمير سنة 1983. 

الشاذلی بن جديد 


وزارة النقل والصيسد البحرى 


قرار وزاری مشترك مؤرخ فی 26 صفر عام 404د 
الموافق أول ديسمبر ضنة 1963 يتضمن أجراء 
مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك 
الممتحنين فى رخص السياقة بوزارة النتقر 
والصيد البعرى. 


ات وزير النقل والصيد البحري» 
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وكاتب الدولة للوظيضة المومية والاصلاح 
الاداری» 

بمقتضى الاس رقم 66 س و13 المؤرخ فى 12 
سقس عام فود الموافق 2 يويتو سنة 1966 والمتضتق 
القانون الاساسى العام للرظيفة الممومية» المندل 
والمتمم» 


ب ويمقتضى الاس رقم 71 ى د المؤرخ في 24 


[ فى القعدة عام 0وو المسوافق 2 پناين سنة 397١‏ 


والمتضمق تمديد الاس رقم 68 مو المؤرخ لي 6ة 
أبريل سنة 6#وء والقاضي باجبارية معرفة اللنىة 
الوطئية على المرظفين ومن يماثلهم. 

وبسقتضى المرسوم رقم 66 و4 المؤرخ فى 
2 صف عام 136 الموافن 2 يو نيو سنة 166 والمتملق 
پاعداد ونش بعض القراراث ذات الطابع التنطليمى 
ار الفردى التى تهم رضمية المرظفين. 

و بمشنضى المرسوم رقم 66 - 146 المؤرخ فى 
2 صف عام 1386 الموافق ٩‏ پونيو سنة 1966 والمتعلق 
بالتعيين فى الوظلائف العممومية راعادة ترتيب 
أمضاء جيشن التحرين الوطنى او النظمة الماثية 
لجيهة التحرير الرطني ومجسوم النصوص التي 
هدلته ورتممته» 

ويمقتضى المرسوم رقم 66 5٣‏ امرخ في 
2سش عام 1386 الموافق 2 پونيو سنة 1966 المعدل 
والمتضمق تحديد الاحكام التى تدطبق على المرظفين 
المتلمرنين»ء 

ى وبمقتضى المرسوم رقم 82 س اود المؤرخ فى 
6 شمبان عام 1402 الو افق و2 مأيو سئة فو والمتضسيي 
احداث سلك الممتحنين فى رخص السياقةء لاسينا 
للادة 7 منهء 

وبمقتضى المرسوم رقم 7٤‏ س 43 المؤرخ فى 
إول ذى الحجة عام إوود الموافق 28 يناي سلة 2973 
والمتعلق بتاخي حدود السن للتميين فى الوظائف 
المموميةء 

س وبمقتضى اسوم رقم 8 س 2٤5‏ المؤرع فى 
و شمبان عام 140١‏ الموافق 6 يو نيو سنة ثوا والمتضمن 


